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 منع جميع أشكال التمييز ضد النساء. –توزيع الانتفاع  –أرض سلالية 

فيمــا انتهــت إليــه في تعليــل قرارهــا في   إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ʪلنقض اســتندت
مــن الدســتور الــذي يقــر المســاواة   19إطار توزيــع الانتفــاع ʪلأراضــي الســلالية إلى مقتضــيات الفصــل  

أمام القانون، وما تقوم عليه المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية في ذات السياق بين الرجل والمرأة و 
من استفادة ما يخلف الى الأبناء الــذكور والإʭث، ومــا تقضــي بــه الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا 
 من طرف المغرب، ولا ســيما اتفاقيــة منــع جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء، ممــا يجعــل العــرف القــائم

علــى حرمــان النســاء مــن الانتفــاع ʪلأراضــي الســلالية مخالفــا لتلــك القواعــد لــتخلص إلى اعتبــار قــرار 
مجلس الوصاية بعــدم تمكــين المطلــوبتين مــن حقهمــا في الانتفــاع غــير مشــروع، تكــون قــد بنــت قضــاءها 

 على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا.

 
 ʪسـم جلالــة الملــك وطبقا للقانون 

ومحت الملف  وʬئق  من  يستفاد  ʪلحيث  فيه  المطعون  القرار  إلىالمش    -نقضوى   مراجعه  ار   
الإدارية بمكناس،    تقدمت المدعيتان (المطلوبتان) بمقال أمام المحكمة  2016/ 05/09، أنه بتاريخ    -أعلاه

أ فيه  رقم  عرضتا  تحت  قرارا  أصدر  الوصاية  مجلس  أن     2013/ 29/01بتاريخ    2016/م.و /13ن  بعلة 
رقم   القرار  المنطقة أثناء صدور  المتداول في  الانتفاع    2011/ 06/ 09بتاريخ    373العرف  كان يمنح حق 

  1974كان سنة    (ع.ع)ريخ وفاة  بصفة مؤقتة لأعضاء الجماعية المذكورة فقط، وأن ʪ ʫلأرض الجماعية
لهالك يستفيدون من قطع جماعية خاصة  وهي فترة كان يطبق فيها العرف المذكور، وأن ʪقي إخوان ا

قرارين الوصاية الذي قضى ʪلمصادقة على ال  أمام مجلس  المذكورين  ئناف القرارينđم، لتتقدما بطلب است
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على مرتكز  غير  القرار كونه  على  معيبتين  المواد  معا  مقتضيات  لمخالفته  من    32و    19و    6  أساس 
وبكونه منعدم التعليل، ومتسما ʪلشطط زارة الداخلية،  الصادرتين عن و   17و    60الدستور وللدوريتين  

السلطة استعمال  والتمست  في   ،ϵ الحكم  وإا  القضائي  الوكيل  جواب  وبعد  وتمام  لغائه،  بحث  جراء 
الطعن، برفض  الحكم   صدر  النقض  الإجراءات،  المطلوبتان في  الاستئناف  إستأنفته  فقضت محكمة   ،

القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوʭ، ستأنف وتصدϵ ʮلغاء الإدارية ʪلرʪط  ϵلغاء الحكم الم
 ʪلنقض . لمطعون فيهو القرار اوه

 : في وسيلة النقض الفريدة 
ʪلنقض  حيث فيه  المطعون  القرار  الطالب  الطرف  قانوني  يعيب  أساس  على  الارتكاز   بعدم 

ماعة السلالية لا يخضع  ماعية بين أفراد الج وانعدام التعليل، ذلك أن تقسيم حصة الانتفاع ʪلأراضي الج
لمقتضيات ظهير   وإنمارة المستمدة من القرآن الكريم مدونة الأسعليها في  إطلاقا لقواعد الإرث المنصوص

الجم  1919 الأرضي  على  الوصاية  ودورʮت بشأن  المحلية  والأعراف  مجال   اعية  لا  وأنه  الداخلية،  وزير 
دة في الشريعة الاسلامية على الانتفاع ʪلأراضي السلالية لأسباب دلتطبيق أحكام الإرث كما هي مح

الإ  تتمثل أن  الأفي  بحسب  ترث  إلى  يفضي  الكريم  القرآن  وفق  الورثة بحسب نصبة  بين  المتروك  قسيم 
 الأراضي السلالية، فإن الأمر يتعلق فقط بتقسيم ل ملكية التركة إليهم، بينما فيالفروض ويؤدي إلى نق

الجماعةحصة الانتف أفراد  بين  الم  اع  الديون  بعد سداد  إنه لا إرث إلا  الهالك،  ترتبة على  السلالية، ثم 
عضبي على  ديون  حالة وجود  في  أنما  من  العقو  بيع  أو  تفويت  يجوز  فلا  السلالية  الجماعة  ار  عضاء 

لفائدة    حياته، كما أن شغور التركة في إطار الشريعة الإسلامية تكون  الجماعي الذي كان يشغله قيد
وفقا   المادة  الدولة  بي  267لمقتضيات  المدنية،  المسطرة  قانون  لممن  إذا  مستغ  نما  جمايترك  أرض  عية  ل 

إلي تنتقل  خلفا  ينقسلالية  النيابي  اĐلس  فإن  النفعية لاستغلالها  أكثر  ه حصته  أو  لفائدة شخص  لها 
طعة الأرضية  ه، وأنه تم تسليم القستحقاق من أفراد الجماعة السلالية ولو لم يكونوا من أقرʪئحسب الا

عد وفاته لفائدة  خير بوكذا ورثة هذا الأ  (ع.ب) لابنه    (ع.ع) لك  موضوع النزاع التي كان ينتفع đا الها
، أي  1974وفاة مورثهم كان بتاريخ    ف التي كانت سائدة أنذاك ، وأنأبنائه ذكورا وإʬʭ عملا ʪلأعرا

ا المقبل صدور منشور  الداخلية  أق  2010/ 10/ 25بتاريخ    60ستند عليه تحت عدد  لسيد وزير  ر  الذي 
في الانتفاع واستغلال الأراضي السلالية ʪلتساوي مع الرجال، الذي لا يمكن  ساء السلاليات لنا  ϥحقية
ات  ناف لم Ϧخذ بعين الاعتبار الأعراف المعمول đا داخل الجماعه ϥثر رجعي، وأن محكمة الاستئتطبيق

تفادة  مية اسشأن إلزا لداخلية فيدورية السيد وزير ا  السلالية فيما يخص توزيع الانتفاع خاصة قبل صدور
تغلالات الهادئة الناجمة  النساء السلاليات، وأن مسايرة المحكمة فيما انتهت إليه سيؤدي إلى ضرب الإس

رم المرأة من الاستفادة من حق  ستفادة من حق الانتفاع بناء على أعراف كانت مطبقة آنذاك تحعن الا
 ارها للنقض.ذلك قر ، وعرضت بالمعاملات  ماعية وكذا استقرارالانتفاع ʪلأراضي الج
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ʪلنقض  لكن، حيث فيه  المطعون  القرار  المحكمة مصدرة  انته   استندت  إليه فيفيما  تعليل   ت 
إطا في  إلىقرارها  السلالية  ʪلأراضي  الانتفاع  توزيع  الفصل    ر  يقر ن  م  19مقتضيات  الذي  الدستور 

القانون، وما تقو  الرجل والمرأة وأمام  المالمساواة بين  لشريعة الإسلامية في ذات  سية لبادئ الأسام عليه 
الدول  السياق من استفادة ما يخلف الى الأبناء الذكور والإʭث، ية المصادق  وما تقضي به الاتفاقيات 

أشكال التمييز ضد النساء، مما يجعل العرف القائم   عليها من طرف المغرب، ولا سيما اتفاقية منع جميع
ة مخالفا لتلك القواعد لتخلص إلى اعتبار قرار مجلس لسلاليلأراضي االانتفاع ʪلى حرمان النساء من  ع

روع، تكون قد بنت قضاءها على أساس   من حقهما في الانتفاع غير مش الوصاية بعدم تمكين المطلوبتين
 تعليلا كافيا، وما ʪلوسيلة على غير أساس.من القانون وعللت قرارها 

 لـهـذه الأسـبـاب
 افعيه الصائر.الطلب وتحميل ر  النقض برفضقضت محكمة 

 ر أعلاه بقاعة الجلسات العاديةوبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكـو 
السيد   (القسم الأول)  س الغرفة الإداريةرئي بمحكمة النقض ʪلرʪط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من  

لل السادة    ينوالمستشار عبد اĐيد ʪʪ أعلي   فائزة  دين، احمد  مقررةوسي  ʭدية  الدحاني،  المصطفى  ية، 
 صة ساجد. الضبط السيدة حف ، وبمساعدة كاتبةسابق الشرقاوي، وبمحضر المحامي العام السيد بلعسري

 
 


